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إشكالية الحياد في التأديب بين النصوص القانونية والتطبيقات 
 القضائية "دراسة مقارنة بين فرنسا والجزائر"

 جامعة سعيدة-الدكتور /بوادي    مصطفى  ،أستاذ محاضر 'أ' ،
 26/04/2018تاريخ قبول المقال :----- 22/01/2018

 ملخص :
القانون والذ  يتعين احترامه في جميع  يعتبر مبيأ الحياد من المبادئ الهامة في نطاق   

الجهات الإدارية. ومن ثم فإنه يتوجب ععى أعضاء لجان التأديب الالتزام بهذا المبيأ في نطاق 
 المساءلة التأديبية.

ععى أن الإشكال قي يثور بخصوص إسناد سعطة التحقيق وتوقيع الجزاء من طرف السعطة    
 هذه السعطة مما ييفعها إلى خرق هذا المبيأ.  الرئاسية، الأمر الذ  يشكك في جنوح

 : مبيأ الحياد، لجان التأديب، السعطة الرئاسية.    كلمات مفتاحية
Résumé : 

 Le principe de neutralité constitue un principe 

général du droit dont le respect incombe à tous les 

organismes administratifs.  

Dans ce cas il est interdit au membre de la commission 

disciplinaire de prendre partie dans un dossier dont il 

s’occupe.  
L’autorité administrative hiérarchique du fonctionnaire 
c’est t’elle qui instruit le dossier et prononce la sanction. 



 مجلة البحوث القانونية و السياسية
 عاشر لا العدد 
 2018 جوان

 

 755 -الجزائر–مجلة دولية محكمة تصدرها جامعة د/ مولاي طاهر بسعيدة 

 

Ce cumul de fonctions fait parfois douter de l’impartialité 
avec laquelle la sanction a été prononcée.  

Mots clefs : Principe de Neutralité, Commission 

Disciplinaire, l’Autorité Administrative. 
  مقدمة:

تعتبر ضمانة الحياد في التأديب من المبادئ الأساسية في المحاكمات التأديبية. فمن المبادئ    
المتعارف ععيها، ألا تكون جهة الإدارة خصما وحكما في ذات النزاع. فالمواجهة العادلة 

غ، تقتضي ألا يبي  الخصوم أوجه دفاعهم فقط، لل يتعين أن لا تبيى تعك الآراء في الفرا 
بحيث يتوجب ععى الإدارة التقيي لالحياد وعيم التحيز. فلا جيوى و لا فائية من إعلام 
الموظف لالتهمة المنسولة إليه وسماع أوجه دفاعه، ما لم  تتصف جهات التحقيق لالحياد 
والنزاهة والموضوعية. ععى أن توافر الحياد يقو  ويفعل كل الضمانات التأديبية، ويعمل ععى 

اعي الاختصاص، بما يمنع الجمع لين أعمال التحقيق والاتهام ولين سعطة توقيع تنظيم قو 
العقولة التأديبية، وكذا لتقرير عيم صلاحية من تحيط له اعتبارات شخصية أو سياسية أو 

 . 1وظيفية من شأنها التشكيك في الحياد
 2تهم استقر الفقهوأمام خطورة الآثار التي قي يخعفها الجزاء التأديبي ضي الموظف الم   

ععى ضرورة إحاطة توقيعه لضمانات عية تمعيها قواعي العيالة، والأصول العامة،  3والقضاء

                                                                 

1C.E., 8 novembre 1955, l’Education nationale c/ Rudent, Rec., p.316.   
، 2000أنظر : محمي لاهي ألو يونس، الرقالة القضائية ععى شرعية الجزاءات الإدارية العامة، دار الجامعة الجييية،  2

 .165ص.
3 C.E., 4 mars 1964, Dame Veuve Borderie, Rec., p.157. Voir aussi : C.A.A., 

Bordeaux, 18 novembre 2002, Mme Lucienne M. et Syndicat CFDT des 

services de santé et des services sociaux de la Gironde, no 99 00805. 
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وإن لم يرد لشأنها نص، بحيث يؤد  إغفال أيا منها إلى لطلان ما تصيره الهيئة التأديبية من 
 عقولات.

محايية، تكفل له  وتتمثل أساسا تعك الضمانات في ضرورة محاكمة الموظف لواسطة هيئة   
 حق اليفاع عن نفسه، مع تسبيبها لعقرار التأديبي الصادر ضيه.

ونظرا لأهمية دراسة مسألة الحياد في مجال الوظيفة العامة وخاصة في المجال التأديبي،     
وانعكاسات ممارسته ععى الموظفين العموميين المحالين ععى العجان التأديبية، فقي حاولنا 

ة تجسيي مبيأ الحياد لاعتباره ضمانة هامة من الضمانات التي يتوجب التقيي البحث في كيفي
 بها في كل مراحل اليعوى التأديبية ضمن الإطار القانوي  المحيد لها.

وتظهر أهمية هذه اليراسة في كيفية تمكين الموظف العام المحال ععى المساءلة التأديبية من     
ن أغعب الموظفين لا يتفطنون إلى خطورة غياب هذا الاستفادة من هذا المبيأ، خاصة وأ

المبيأ، وذلك لمعرفة الضمانات، وخاصة مسألة حياد جهة التأديب، لوصفه أداة فعالة ومؤثرة 
 تفرضها القوانين وأخلاقيات الوظيفة لضمان محاكمة عادلة ومنصفة في حق الموظف المتهم. 

ن في إلراز الإطار القانوي  لممارسة مبيأ وتبعا لذلك، فإن الهيف من هذه اليراسة يكم    
الحياد في القانونين الفرنسي والجزائر ، ومعرفة ميى تأثيره ععى العلاقة الوظيفية. فضلا ععى 
معرفة الحيود التي ضبط بها كل من المشرع الفرنسي ونظيره الجزائر  في تجسيي وتطبيق مبيأ 

مساءلة عادلة في حالة ارتكاب الموظف الحياد، تحقيقا لعمصعحة العامة، من خلال ضمان 
 العام خطأ يستوجب المساءلة التأديبية.

وقي اعتمينا في هذه اليراسة ععى المنهج المقارن من خلال التطرق إلى أحكام قضاء    
مجعس اليولة الفرنسي، وكذا القضاء الجزائر  كعما وجينا إلى ذلك سبيلا، فضلا ععى الأخذ 

 ل استقراء النصوص القانونية وتحعيعها.لالمنهج التحعيعي من خلا
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إن دراسة مبيأ الحياد يتطعب التعرف ععى مفهومه في التأديب ) المبحث الأول(، ثم     
جوانب الحياد في النظم التأديبية )المبحث الثاي (، ثم وسائل كفالة ضمانة الحياد ) المبحث 

سي والجزائر  )المبحث الرالع(، وأخيرا الثالث(، وكذا تطبيقات مبيأ الحياد في القانونين الفرن
 تقييرنا لضمانة الحياد ) المبحث الخامس(.

 المبحث الأول: مفهوم مبدأ الحياد في التأديب
إن إعلام الموظف لالتهم المنسولة إليه وسماع أوجه دفاعه، لا تكون لها فائية إذا لم تتصف    

. و من ثم لا يمكن للإدارة أن تكون هيئات التحقيق والحكم لالحيية والنزاهة والموضوعية
خصما وحكما في ذات النزاع، لأن المواجهة العادلة تقتضي أن لا يبي  الخصوم أوجه 
دفاعهم بحرية فقط، لل يتعين أن لا تكون تعك الآراء في الفراغ. لذا يتوجب احترام المبيأ 

، وأن يتمتع الأساسي الذ  يقضي لأن لا يكون ذات الشخص خصما وحكما في المنازعة
الموظف المتهم بحق الرد. وععة ذلك أن مخالفة ذلك المبيأ الجوهر  تؤد  إلى إفراغ الضمانات 

 .  1التأديبية من مضمونها ومحتواها، وجععها مظاهر خارجية للا معنى حقيقي
وععى هذا الأسا  يعتبر مبيأ الحياد من أهم الضمانات في مجال التأديب، والذ  يتحقق    

لتنظيم قواعي الاختصاص بما يمنع الجمع لين أعمال التحقيق والاتهام، ولين سعطة عموما 
توقيع الجزاء، وكذا تقرير عيم صلاحية من تحيط له اعتبارات شخصية أو موضوعية أو 

 .2وظيفية والتي من شأنها التأثير في حييته
، من حيث حياد الجهة ومن قواعي العيالة أن يطمئن الموظف المحال إلى المساءلة التأديب   

الإدارية التي تتولى التحقيق معه، ومحاكمته فيما هو منسوب إليه من مخالفات، حتى يصير 
الجزاء التأديبي لصورة عادلة مجردا من كل تأثير شخصي أو ما شاله ذلك، لأن قواعي العيالة 

                                                                 

 .583،ص.2003ععي خطار شطناو ، الوجيز في القانون الإدار ، الطبعة الأولى، عمان،  1
ي العزيز عبي المنعم خعيفة، عبي العزيز عبي المنعم خعيفة، الضمانات التأديبية في الوظيفة العامة، دار الفكر أنظر: عب 2

 .183، ص.2003العربي، الإسكنيرية، 
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أن يكون  والإنصاف تفرض ضرورة التقيي بهذا المبيأ. كما أن من مصعحة الموظف المتهم
الحكم التأديبي خاليا من شكل من أشكال التأثير وأن تبرأ ساحته من كل ما ينسب إليه من 
مخالفات أثناء تأدية وظيفته، وهذا لا يتأتى إلا إذا كانت العجنة التي تفصل في أمره تتمتع 

لضمانات لالحياد ولعيية عن التعقييات التي قي تطرأ عني النظر في قضيته. فالحياد يعتبر من ا
المهمة التي تضمن لعموظف عيالة ونزاهة من يحاكمه لعييا عن كل التأثيرات النفسية أو 

 الخارجية التي قي تحيط لوقائع القضية.  
إن دراسة مفهوم مبيأ الحياد يتطعب التعرض إلى تعريف هذا المبيأ )المطعب الأول(، ثم   

 ليان نطاقه ) المطعب الثاي (. 
  يف مبدأ الحياد في التأديبالمطلب الأول: تعر 

، عيالة وإنصاف من يباشر سعطة أو اختصاصا في مجال التأديب، أيا  1يقصي لالحياد   
كانت هذه السعطة أو ذلك الاختصاص. فالحياد ضمانة هامة يفترض وجودها في كل من 

 .2يتولى سعطة أو يمار  اختصاصا أو يصير عنه أ  عمل من أعمال التأديب

                                                                 

والتي تعني عيم الميل والإنحياز إلى أية جهة أو حزب، وتعني إرادة  » neutralisé «إن مصطعح الحياد أصعه لاتيني 1
م التحيز الذ  يطعق ععى الذ  لا ينتمي إلى حزب دون الآخر. أما إرادة الإمتناع فيقصي بها الموضوعية والتي الإمتناع وعي

 تنصرف إلى مجموع الأشخاص الذين يقيمون حججا موضوعية لا تتغير تبعا لأ  ميول شخصي. أنظر في هذا الصيد: 

-VASSILIOS Kondylis, Le principe de neutralité dans la fonction publique, 

L.G.D.J., Paris, 1993, p.3. 

إلى جانب مصطعح الحياد، ظهر في القرن العشرين مصطعح التحفظ. وأول استعمال له كان من طرف مجعس اليولة 
، عنيما قضى لأن سكرتير العمية عنيما سمح لنفسه 1919جانفي  31في قراره لتاريخ  Terrisseالفرنسي في قضية 

 في الجيال الإنتخابي اليائر حول تسمية المجعس الجييي، يكون قي خرق واجب التحفظ المفروض ععيه. أن يكون طرفا 
 أنظر قرار مجعس اليولة الفرنسي :

C.E., 31 janvier 1919, Terrisse, Rec., p.108. 
رية، دار النهضة العرلية، رمضان محمي لطيخ، الإتجاهات المتطورة في قضاء مجعس اليولة الفرنسي لعحي من السعطة التقيي 2

 .318، ص1994القاهرة، 
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، و ضرورة يفرضها 1يأ الحياد من المبادئ العامة المستقرة في الضمير الإنساي ويعتبر مب   
النظام العام لعموظفين، ولا يحتاج إلى نص يقرره، إذ تمثعها العيالة المثعى. فمن يجعس مجعس 
القضاء يجب ألا يكون قي استمع أو تكعم، وذلك حتى يطمئن الموظف إلى عيالة من 

 .2ر لعقيية سبق أن كونها عن المتهم موضوع المحاكمةيحاكمه، ويجرده من التأث
وععى هذا الأسا ، فإن مبيأ الحياد له طالع وقيمة دستورية، وهذا ما أكي ععيه المجعس    

، إلى أن مبيأ الحياد هو نتيجة 19863سبتمبر  18اليستور  الفرنسي في قراره لتاريخ 
 طبيعية لمبيأ المساواة.

، كما نجيها أيضا 4الحياد نجيها في نصوص الوظيفة العامة المينيةععى أن دستورية مبيأ    
في النظام القضائي. ومن ثم فإن القيمة اليستورية لهذا المبيأ في النظام القضائي تستمي 

 . 5مباشرة من نصوص اليستور
إلا أن رأيا من الفقه ذهب إلى القول لعيم وضع تعريف جامع لهذا المبيأ، لما سيشوب    

يف بمبيأ الحياد من قصور ونقص. وقي استني هذا الرأ  إلى طريقة معالجة التشريع التعر 
                                                                 

1 C.E., 29 avril 1949, Bordeaux, Rec., p.188. 
 .275، ص.1967محمي جودت المعط، المسؤولية التأديبية لعموظف العام، دار النهضة العرلية، القاهرة، 2

3 C.C., 18 septembre 1986, no 86-217, Lois relative à la liberté de 

communication, J.O.R.F., Lois et décrets, p.11296, « Le principe de 

neutralité est un corollaire du principe d’égalité ». Cité par VASSILIOS 

Kondylis, op, cit., p.8.   
4 C.C., 20 juillet 1977, no 77-83. Le conseil d’Etat estime que l’alinéa 8 du 
Préambule de la constitution de 1946 s’impose au législateur et non au 
pouvoir réglementaire qui peut l’écarter, C.E., 9 juillet 1986, Syndicat des 

commissaires de police et des hauts fonctionnaires de la police, Rec., p.586.    
 أنظر تفاصيل هذا الموضوع :  5

Frédéric LAURIE, La faute disciplinaire dans la fonction publique, tome2, 

Presses Universitaires D’aix-Marseille, 2002,  p.639.   
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والقضاء لهذا المبيأ من خلال النص والتععيق ععى ما يتعارض معه ولو ععى سبيل المثال. 
 . 1ذلك أن أسباب نقص أو انعيام الحياد هي الأخرى غير محيدة

لاف الأنظمة المطبقة ععى الموظفين. ففي والجيير لالذكر أن درجة الحياد تختعف لاخت   
لعض الأنظمة التي تتبع فيها الإدارة الإجراءات الإدارية، قي يكون لعهيئات التأديبية طالعا 
تشاوريا. وفي لعض الأنظمة الأخرى والتي يكون فيها لجهة الإدارة اتخاذ قرارات مصيرية، فإن 

 .2عا ما طالعا قضائياالإجراءات المتبعة في هذا الشأن قي يكون لها نو 

، فإن النظام المتبع في هذا الشأن هو ذو 3ففي فرنسا وععى غرار لعض الأنظمة الأخرى   
 طالع تشاور ، ولالتالي فإن حية الحياد قي تضعف نوعا ما.      

ععى أنه ليس من العسير وضع تعريف جامع لمبيأ الحياد، كما هو الشأن لبقية الضمانات    
خرى التي حظيت لتعريفات، خاصة وأن هذا المبيأ هو من الأهمية بمكان، ومن التأديبية الأ

غير المنطقي أن يترك ليون تحييي، لأن مخالفته تؤد  إلى إفراغ الضمانات التأديبية من 
 مضمونها ومحتواها، وجععها مظاهر خارجية للا معنى حقيقي.

أديب، لين من يضيق من نطاقها وقي تعيدت الاتجاهات في تعريف ضمانة الحياد في الت   
ويحصرها في نطاق ضيق جيا )أولا(، ولين من يعتبرها امتيادا لحقوق اليفاع ليوسع لذلك 

 من مفهومها )ثانيا(.

 

 
                                                                 

محمي ماجي ياقوت، شرح الإجراءات التأديبية في الوظيفة العامة والمهن الحرة النقالية، والعمل الخاص، منشأة المعارف، 1
 .77،  ص.2004الإسكنيرية، 

2 Frédéric LAURIE, op, cit., p. 640. 
 ععى غرار النظام الفرنسي، فإن النظام المتبع في ألمانيا هو قضائية الإجراءات التأديبية. أنظر :  3

G.BRAIBANT, Institutions administratives comparées, Les contrôles, 

F.N.S.P., 1985-1986, p.p.259-263.   
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 أولا: الحياد يعني الفصل بين سلطتي التحقيق والحكم:
معروف يرى أنصار هذا الاتجاه أن ضمانة الحيية في التحقيق والمحاكمة له معنى محيود    

ومتفق ععيه فقها وقضاء. ومضمونه عيم جواز أن تجتمع ليي شخص واحي سعطة التحقيق 
والحكم. ويكفي لتحقيق الضمان بموجب هذا التحييي ألا يشترك الموظف الذ  أجرى 

 .1التحقيق في إجراءات المحاكمة
التي  إن الفصل لين سعطتي التحقيق والحكم يقتضي إلعاد سعطة التحقيق عن المواقف   

تعرضها لخطر التحكم أو التناقض في الإختصاص، حيث يتوجب يتوجب ععى سعطة 
 .  2التحقيق أن تسعك في سعوكها مسعك الحياد التام

إلا أن هذا التحييي لمعنى الحياد قي انتقي لكونه يتناول الحياد لالنسبة لأعضاء مجالس    
ة وشبه القضائية، ولم يشر إليه في التأديب التأديب والمحاكم التأديبية، أ  في الأنظمة القضائي

الرئاسي. كما أنه يحصر نطاق الحياد في عيم اشتراك المحقق، أو من يباشر عملا من أعمال 
التحقيق في الحكم، مع أن ذلك لا يعيو أن يكون وجها من أوجه الحياد المتعيدة، كاستبعاد 

ععى حياده، أو من وجي له  عضو مجعس التأديب الذ  يؤثر وضعه الوظيفي، أو الشخصي
 .3سبب من أسباب التنحي المنصوص ععيها في قوانين المينية والإدارية

 ثانيا: الحياد من حقوق الدفاع :

                                                                 

وظائف العامة وتطبيقاتها، مشار إليه في مؤلف عبي الفتاح عبي الحعيم عبي البر، الضمانات التأديبية في محمي فؤاد مهنا، ال 1
 .363، ص.1979الوظيفة العامة، دراسة مقارنة، دار النهضة العرلية، القاهرة،

، 2001ة المتحية، ميحت رمضان، الوجيز في قانون الإجراءات الجزائية الإتحاد ، مطبوعات جامعة الإمارات العرلي 2
 .185ص.

 
عبي الفتاح عبي الحعيم عبي البر، الضمانات التأديبية في الوظيفة العامة، دراسة مقارنة، القاهرة، دار النهضة  3

 .364-363، ص.1979العرلية،
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إلى اعتبار القواعي التي تتععق لتكوين الهيئات الاستشارية بما  1إتجه لعض الفقه الفرنسي   
، لأن العيب في 2يولة الفرنسييحقق الحياد جزء من ضمانات اليفاع. وقي قضى مجعس ال

تكوين هذه الهيئات له آثره ععى اليفاع الذ  يكون للا مضمون أو فائية حين يمار  أمام 
من خلال تحعيل قضاء مجعس اليولة إلى أن المبيأ  Jeanneau  هذه الهيئات. وقي توصل

وعيم التحيز  الذ  يعطي الهيئات المكعفة لتوقيع الجزاء كافة ضمانات الاستقلال في الرأ 
 .3الذ  يمكن اعتباره لأنه امتياد طبيعي لمبيأ حق اليفاع

إلا أن هذا الاتجاه الفقهي لم يسعم من الانتقادات. ذلك أنه في مجال الطعن القضائي،    
فإن الوسيعة المتععقة لعيب تشكيك الهيئات الاستشارية، تتميز عن الوسيعة عني الإخلال بحق 

رق الموجود لين إمكانية تحضير اليفاع وإعياده من جهة، و لين إلياء اليفاع، إضافة إلى الف
 .4هذا اليفاع أمام هيئة غير مختصة، أو غير مؤهعة لعتقيير لسبب الحياد من جهة أخرى

لذلك يرى لعض المعارضين لهذا الاتجاه، لأن ما قضى له مجعس اليولة الفرنسي، ما هو    
وحقوق اليفاع، لاعتبار أن قيمة كل منها مرتبطة لوجود  إلا تعبير عن تكامل ضمانات الحياد

 . 5الأخرى. لكن هذا التكامل و الارتباط لا يعني انطواء الحياد تحت معاي  حقوق اليفاع

                                                                 

1Benoît JEANNEAU, La théorie des principes généraux du droit à l'épreuve 

du temps, E.D.C.E, 1981-1982, p.36.  
2 C.E., 29 avril 1949, Bourdeaux, Rec., p. 188. Pour une réaffirmation 

récente de la valeur du principe (en matière de discipline des fédération 

sportives) : C.E., 27 octobre 1999, Fédération française de football, JCP, éd. 

2000. 
3Benoît JEANNEAU, op, cit., p.36. 

 .74محمي ماجي ياقوت، المرجع السالق، ص. 4
 .365-364عبي الفتاح عبي الحعيم عبي البر، المرجع السالق، ص. 5
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و يقتضي تعريف الحياد ليان الأسباب التي تخل بهذه الضمانة. فالمشرع لا يضع تعريفا    
د القاضي، كما أن القضاء الإدار  حينما يقرر لعحياد، وإنما يذكر الأسباب التي تعطل حيا

 ضمانة الحياد، فإنه لا يعرفها، ولكن يذكر ما يتعارض معها.
وأما صعولة وضع تعريف لعحياد، فإنه يمكن القول لأن الحياد هو تنظيم لقواعي    

الاختصاص، بما يمنع الجمع لين وظيفة التحقيق والاتهام وتوقيع الجزاء التأديبي، وعيم 
لاحية من تحيط له اعتبارات شخصية أو نفسية أو وظيفية أو موضوعية تشكك في ص

حييته، خاصة وأن أعضاء المجالس التأديبية غالبا ما يخضعون لعضغوطات من طرف السعطة 
 الرئاسية، الأمر الذ  يجععهم يتبعون لها لرالطة الولاء.

لقانوي  والإدار . فضعف كما تكمن صعولة تحييي مبيأ الحياد، إلى ضعف الإطار ا    
الإطار القانوي  يظهر من خلال عيم فعالية النصوص القانونية. أما الجانب الإدار  فيظهر 
من خلال الغموض الموجود لين السعطة الإدارية، والسعطة التأديبية، من جهة، وكذا لين 

 ة لينهما.السعطة الإدارية والموظف العام، من جهة أخرى، و كذا تياخل المصالح الشخصي
وععى هذا الأسا ، تبقى مسألة الإصلاح الإدار ، وتنظيم الاختصاصات لين من هو    

مكعف لتوقيع العقولات التأديبية، وكذا سعطة التحقيق والاتهام، ضرورة حتمية لتكريس مبيأ 
 الحياد في التأديب، سواء تععق الأمر لالوظيفة العامة في فرنسا أو الجزائر.           

 طلب الثاني: نطاق ضمانة الحياد في التأديبالم
إذا كانت ضمانة حق اليفاع تشكل أهمية لالغة في تحقيق دفاع الموظف المحال إلى المساءلة    

التأديبية، إلا أن تعك الضمانة لا تكفي بمفردها. فحتى يكون الجزاء التأديبي عادلا ومحققا 
تمثل في القيام لالإشراف ععى التحقيق مع لغايته، لالي من توافر ضمانات أخرى موضوعية ت

الموظف، هيئة محايية تواجهه لالاتهام المنسوب إليه )أولا(، وأن تكفل له ضمانة عيم التحيز 
 والميل في مرحعة توقيع الجزاء التأديبي )ثانيا(.
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 أولا: ضمانة الحياد في مرحلة التحقيق:
المتهم، ذلك أن الهيف من إجرائه هو  لعتحقيق التأديبي أهمية لالغة كضمانة لعموظف    

كشف حقيقة ما ينسب إليه، والتحقق من ارتكاله لعمخالفة والظروف التي أحاطت 
لارتكابها، إضافة إلى تقييم التوصيات إلى الجهة المختصة لتوقيع الجزاء التأديبي ضي الموظف. 

يث تجتمع سعطتي ويكون التحقيق أكثر خطورة عنيما يتععق الأمر لالتأديب الرئاسي، بح
 التحقيق والحكم في يي السعطة التأديبية.  

وغني عن البيان، أنه يشترط لسلامة التحقيق أن تتوافر له كافة مقومات التحقيق القانوي     
السعيم، وألرزها حيية المحقق بحيث يتوجب أن يتمتع لقير كاف من الاستقلال والنزاهة 

التحقيق مع الموظف بهيف الوصول إلى الحقيقة  وحسن التقيير، ما يجععه أهلا لمباشرة
 المرجوة من وراء هذا التحقيق، إما لتبرئة الموظف مما نسب إليه، أو العكس.

والحقيقة أن ضمانة الحياد في التحقيق لها أهمية لالغة، بحيث لا يمكن تحقيق دفاع الموظف    
كفة إحياهما ععى الأخرى. ومن ثم المتهم ومراعاة أدلة الاتهام في الوقت ذاته دون أن تترجح  

ينبغي ععى المحقق أن يتجرد من كل ما ييعو إلى تأثره بما يقع ععيه بمناسبة الواقعة الموضوعة 
تحت تصرفه، وأن يقصي من وراء تحقيقه الوصول إلى الحقيقة. وععيه يجب مباشرة التحقيق 

 . 1وذهنه خال من أ  ععم سالق
تتمثل في ضرورة تجرد المحقق التأديبي من كل مظاهر التحيز ولمبيأ الحياد طبيعة شخصية    

والميل والهوى. فلا ينحاز لطرف ععى حساب طرف آخر، ولا يتحيز ضي أ  طرف، مهما  

                                                                 

أنظر: أشرف رمضان عبي الحميي حسن، مبيأ الفصل لين سعطتي الإتهام والتحقيق، دراسة مقارنة، دار النهضة العرلية،  1
 .206، ص.2002
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كانت العلاقة التي ترلطه لالموظف المتهم، أو حتى علاقته بجهة الإدارة، مما يمكن القول لأنه 
 .1شرة مهامه، وهو ضمان من ضمانات القضاءيجب توافر في المحقق الحياد التام في مبا

ومقتضى الحياد الذ  ينبغي أن يكون ععيه من يتولى التحقيق التأديبي، أن يتجنب القيام    
لأ  عمل من شأنه التأثير ععى إرادة الموظف، كأن ييفعه إلى قول ما لا يريي قوله، أو أن 

م توجيه الأسئعة لعمتهم هي أن تترك يتيخل لأية صورة في إجالاته، إذ أن القاعية التي تحك
له الحرية الكامعة في إجالاته، بحيث يكون قي قصي فعلا ولإرادته الكامعة أن ييلي بما ذكره، 

 . 2ولا يرجع ذلك لأ  سبب آخر
، وهو ما يبيو معقولا، لأن التحقيق التأديبي الذ  تتولاه الإدارة أكثر 3ويرى لعض الفقهاء   

 الجهة القائمة له من التحقيق الجنائي للأسباب التالية:حاجة إلى ضمان حياد 
يتخذ التحقيق التأديبي في جميع الأحوال أساسا لتقيير سعوك الموظف لصفة عامة، -   

 ولهذا التقيير أهمية خاصة في تحييي الذنب الإدار  والجزاء المناسب له.

 عنيما يكون التأديب رئاسيا. يكون التحقيق التأديبي هو المستوى الوحيي لمساءلة الموظف   
 ثانيا: ضمانة الحياد في مرحلة توقيع الجزاء:

يعتبر مبيأ عيم جواز الجمع لين صفتي التحقيق والحكم من أهم المبادئ لضمان حياد    
السعطة التأديبية. وععيه فمن سبق له أن اشترك في التحقيق يمتنع ععيه الاشتراك في نظر 

لا يكون عرضة لتصورات وأفكار مسبقة تكونت لييه من خلال اليعوى والحكم فيها، حتى 
 .4مباشرته أحي إجراءات التحقيق فيها
                                                                 

نير عبي الله حسين، ضمانات المتهم في مرحعة التحقيق الإلتيائي، الطبعة الأولى، دار النهضة العرلية، أنظر: خعيفة كع 1
 .155، ص.2002

 .121عبي العزيز عبي المنعم خعيفة، المرجع السالق، ص. 2
 .388-387عبي الفتاح عبي الحعيم عبي البر، المرجع السالق، ص. 3

 
 .388-387المرجع السالق، ص. 4
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لالإضافة إلى ذلك، يجب ألا تتوافر ليى من يتولى عمعية التحقيق التأديبي أو من يكعف    
 لتوقيع الجزاء أ  من الأسباب التي قي تخل في حياده، أ  أسباب الرد والتنحي. 

لذلك اعتبر مجعس اليولة الفرنسي، أن مجرد حضور المحقق جعسة لجنة التأديب وتطبيقا    
يجعل تشكيل العجنة المكعفة لالنظر في المخالفات معيبا، وذلك لالنظر إلى طبيعة هذه 

 .1العجنة، واعتبارها الهيئة الوحيية المختصة في المخالفات التأديبية
في النظام القضائي لعتأديب، ععى اعتبار أن  وإذا كان مبيأ الحياد يتحقق لصورة مطعقة   

توقيع الجزاء التأديبي يكون من طرف المحكمة التأديبية، إلا أن ذلك لا ينطبق في النظام 
الرئاسي كما هو الحال ععيه في الجزائر، لأن التحقيق يتم من طرف الجهة الإدارية المختصة 

سعطتي التحقيق والحكم، و هو لذلك لتوقيع الجزاء، وهو ما يتعارض مع مبيأ الفصل لين 
يشكل إخلالا بمبيأ أساسي وأصل قانوي  مستقر وهو مبيأ عيم الجمع لين سعطة الاتهام 

 والإدانة.
ويرى البعض أنه من الناحية القانونية لا يوجي سببا يحول لين الرئيس الإدار  المختص،    

مسوغا قانونيا، وهو لذلك لا  ولين مباشرة التحقيق من طرفه، إذا ما كان لهذا التحقيق
يفقيه الصلاحية لممارسة الاختصاص التأديبي وتوقيع العقولة التأديبية. إلا أن مقتضيات 
الملاءمة في الظروف العادية ترجح أن يناط التحقيق لشخص، أو هيئة أخرى تتولى مباشرته 

 .2غير الرئيس المكعف له
المختص لسعطتين، فإنه يجمع لين صفتي الخصم والحقيقة أنه عني ممارسة الرئيس الإدار     

والحكم في آن واحي، وهذا أمر غير مقبول. فمن المفروض أن وظيفة التحقيق تختعف تماما 

                                                                 

1 C.E., 5 juillet 2000, Mme Rochard, A.J.D.A., 2001, p.522. 
أنظر: سعيمان محمي الطماو ، القضاء الإدار ، قضاء التأديب )دراسة مقارنة(، الكتاب الثالث، دار الفكر العربي،  2

 .523، ص.1995القاهرة، 
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عن وظيفة توقيع الجزاء التأديبي. ومن ثم يجب الفصل لينهما، ولا يمكن لشخص واحي أن 
إلى تغعيب منطق الفاععية ععى  يتولى النظر فيهما معا، لأن السعطة الإدارية غالبا ما تسعى

حساب منطق الضمانات التأديبية، وفي ذلك إهيار لضمانات هامة قي يحرم منها الموظف 
 الذ  يحال إلى المساءلة التأديبية.

وععيه فمن الضرور  توزيع الاختصاص داخل الجهة الإدارية كما هو الحال ععيه في إطار    
ي  لأية دولة، بحيث يتوجب ععى الرئيس الإدار  أن الفصل لين السعطات في النظام القانو 

يترك التحقيق إلى جهة أخرى، وإلا اعتبر قراره في هذا التحقيق معيبا من حيث الصلاحية،  
كأن يسني التحقيق إلى مصعحة الشؤون القانونية بمباشرته مع الموظف المحال إلى التأديب، 

لقانونية، ععى أن تكون عمعية التحقيق لاعتبارها ععى دراية واسعة ععى مختعف النصوص ا
لالتنسيق مع مصالح مفتشيه الوظيفة العمومية لوصفها الأجير وأكثر حرصا ععى التطبيق 
الصحيح والقانوي  لعنصوص والتشريعات الوظيفية بما في ذلك مراعاة لعضمانات الواجب 

ء. ولذلك تتحقق ضمانة التقيي بها. لينما يختص الرئيس الإدار  الأععى لعمعية توقيع الجزا
صحة الإجراءات التأديبية من حيث مسارها التحقيقي، أو حتى عمعية توقيع العقولة 

 التأديبية.
ععى أنه لا يوجي مبرر لتهافت الرئيس الإدار  ععى مباشرة التحقيق طالما يمعك سعطة    

المتهم، وهي  توقيع الجزاء، لأن الجمع لين الوظيفتين من شأنه إهيار أهم ضمانة لعموظف
ضمانة الحياد.  فممارسة الرئيس الإدار  لوظيفة التحقيق والاتهام يعطيه فكرة مسبقة عن 
الواقعة، ولالتالي لن يتجرد من الأفكار المسبقة التي تكونت لييه مما تؤثر ععيه عني توقيعه 

 . 1لعجزاء التأديبي، ولا تكون لييه نظرة صحيحة لعواقعة

 

 
                                                                 

1 C.E., 3 décembre 1999, Leriche, Rec., p.502. 
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 ب الحياد في النظم التأديبيةالمبحث الثاني: جوان
يختعف نطاق تطبيق مبيأ الحياد لاختلاف النظام التأديبي المطبق في ظعه. فقي يكون    

تأديب الموظف رئاسيا فيصير الجزاء التأديبي من الرؤساء الإداريين ) المطعب الأول(، وقي 
ائي يأخذ التأديب صورة حكم صادر عن سعطة شبه قضائية، أو صادر عن حكم قض

)المطعب الثاي (، ععى أننا سوف لن نيخل في التفاصيل اليقيقة لكل نظام، ععى اعتبار أنه 
سبق أن تطرقنا إليها عنيما تعرضنا لعضمانات التأديبية في إطار النظم التأديبية الثلاث، وإنما 

م نحاول في هذا المبحث التعرض قير المستطاع لموقع ضمانة الحياد وميى تجسييها في النظ
 التأديبية المعروفة.

 المطلب الأول: الحياد في نطاق التأديب الرئاسي
يتميز هذا النظام لأنه فرد ، بحيث يكون لعسعطة الإدارية وحيها الحق في توقيع الجزاءات    

التأديبية، ولا يقوم فيه فصل لين سعطة الاتهام و الحكم، حيث أن الجهة المحققة تتبع الرئيس 
ط إليه توقيع الجزاء. ومن ثم فهي تعمل ضمن توجيهاته، وقي يتم تنحيتها الإدار  الذ  ينا

إذا خالفت تعاليمه. فهي لا تتمتع لالاستقلال المطعوب لضمان الحياد. ولذلك فإن هذا 
 النظام التأديبي يغعب الاعتبارات المتضمنة الفعالية ععى حساب الضمانات. 

يتععق الأمر لالمخالفات البسيطة التي تستوجب وتأخذ غالبية اليول بهذا النظام عنيما    
عقولات لسيطة، فيما يترك أمر تقيير لاقي المخالفات الأخرى لعمجالس التأديبية والمحاكم 
المتخصصة. ففي هذا المجال يتعذر إعمال القواعي الخاصة لالحياد، بما تقتضيه من تقرير عيم 

 .1صلاحية مصير القرار أو طعب رده
ساؤل الذ  قي يطرح في هذا الصيد، هو ما ميى أحقية الرئيس الإدار  ععى أن الت   

المختص لتوقيع الجزاء، وإجراء التحقيق في آن واحي؟ وهل يعتبر ذلك خروجا ععى مبيأ 
 الحياد؟.

                                                                 

 .185لمنعم خعيفة، المرجع السالق، ص.أنظر: عبي العزيز عبي ا 1
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فذهب رأ  في الفقه إلى أنه لا يجوز أن يتولى الرئيس الإدار  التحقيق والاتهام وتوقيع    
ذلك من جمع لين سعطتي الاتهام والإدانة، لوصفه يشكل إخلالا بمبيأ الجزاء لنفسه، لما في 

 .1الحياد
لينما ذهب رأ  آخر إلى القول لعيم وجود مانع من قيام الرئيس الإدار  لالتحقيق    

والاتهام وتوقيع الجزاء، بحيث يتعذر في هذا النوع من التأديب )الرئاسي( إعمال مبيأ الحياد 
عيم صلاحية مصير القرار أو طعب رده. وتقتصر ضمانة صاحب  بما يقتضيه من تقرير

 . 2الشأن في هذه الحالة ععى الطعن في القرار لعي صيوره فعلا
أما الرأ  الثالث فلا يجي مانعا قانونيا من قيام الرئيس الإدار  لالتحقيق وتوقيع الجزاء في    

ليس عملا قضائيا، لل هو مجرد  آن واحي، ععى اعتبار أن التأديب المنوط لالجهة الإدارية
امتياد لعسعطة الرئاسية بهيف ضمان السير الحسن لعمرفق العام الذ  يشرف الرئيس 
الإدار  ععى تسييره. إلا أن من مقتضيات الملاءمة خاصة في الأحوال العادية، يستيعي أن 

يق، لأن يتولى التحقيق شخص آخر أو جهة أخرى غير الرئيس المنوط له التصرف في التحق
ذلك قي يكون ميعاة لطمأنينة الموظف المتهم من ناحية، ومنعا لعرئيس الإدار  من التأثر 
لاعتبارات معينة تكون قي تكونت لييه أثناء التحقيق، وقبل استكمال كافة مقوماته من 

 . 3ناحية أخرى. فالأمر إذن يتععق لالملاءمة لا لالمشروعية
ث معيب فيما يتععق بجواز الجمع لين سعطتي الاتهام ومع ذلك، فإن هذا الرأ  الثال   

والحكم في آن واحي، ععى الرغم من أنه يخصص إسناد عمعية التحقيق إلى جهة أخرى في 
ظل الظروف العادية، مما يفهم منه بمفهوم المخالفة لأن الرئيس الإدار  لا يترك أية فرصة 

                                                                 

أنظر: محمي رشوان أحمي، والراهيم عبا  منصور، الإجراءات التأديبية لععامعين لالحكومة والقطاع العام، مطبعة الرسالة،  1
 .25، ص.1969القاهرة، 

 .245، ص.1964عبي الفتاح حسن، التأديب في الوظيفة العامة، دار النهضة العرلية،  2
 .542، ص.1979سعيمان محمي الطماو ، قضاء التأديب، دراسة مقارنة،أنظر:  3
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يما يتععق الأمر لالظروف غير العادية. لأ  جهة أخرى لعقيام لعمعية التحقيق التأديبي، عن
وهذا في الحقيقة اعتياء ععى ضمانة الحياد الواجب مراعاتها في كل الظروف والأحوال، 

 لاعتبارها تشكل السني الأساسي لقاعية توفير الضمانات التأديبية.
التي تتهم ففي هذا النظام لا تعرف ضمانة الحياد تطبيقا فععيا، ععى اعتبار أن الإدارة هي    

وهي التي توقع العقاب، وهو ما يثير إشكالية الجمع لين سعطة التحقيق وتوقيع الجزاء. 
فممارسة التحقيق سواء تمثعت في فرد، أو لجنة خاصة غالبا ما تكون خاضعة لعرئيس 
الإدار  المكعف لتوقيع الجزاء، ولالتالي فهي تعمل تحت توجيهاته، وتبتغي رضاءه، وقي يتم 

إذا خالفت أهواءه وقناعته، لذلك فهي لا تتمتع لالإستقلال الواجب توافره في أية  تنحيتها
 مساءلة تأديبية لضمان الحياد.

 المطلب الثاني: الحياد في نطاق التأديب شبه القضائي والقضائي 
تمثل مجالس التأديب السمة البارزة في توقيع الجزاء التأديبي ضمن التأديب شبه القضائي،    

شكل أسعولا أكثر تقيما من سالقه في تطبيق ضمانة مبيأ حياد الهيئة التأديبية، بحيث إذ ت
يمتنع تشكيل مجالس التأديب ممن سبق له القيام لأ  عمل من أعمال التحقيق أو الاتهام. 
إلا أن هذه القاعية قي يرد ععيها استثناء، كما هو الشأن في تولي الرئيس الإدار  رئاسة 

ععما أن اختصاصه هو توجيه الاتهام إلى الموظف وإحالته إلى المساءلة  مجعس التأديب،
 . 1التأديبية، لشرط ألا يكون قي سبق له إلياء رأ  في المخالفة موضوع التحقيق

والأصل في المحاكمات الجنائية والتأديبية أن من يبي  لرأيه يمتنع ععيه الاشتراك في نظر    
ية القاضي، أو عضو مجعس التأديب، الذ  يجعس من اليعوى والحكم فيها، ضمانا لحي

                                                                 

 .542، ص.1979أنظر: سعيمان محمي الطماو ، قضاء التأديب، دراسة مقارنة، 1
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المتهم مجعس الحكم لينه ولين سعطة الاتهام، وحتى يطمئن المتهم من عيالة قاضيه، وتجرده من 
 .1التأثر لععم سبق أن كونه عن المتهم موضوع المحاكمة

تترتب ععى  فالنظام شبه القضائي يمثل خطوة في التقعيل من مساوئ الانحياز التي يمكن أن   
ازدواج الاختصاص، وخاصة الجمع لين وظيفتي الاتهام والحكم. ويتميز هذا النظام لاستقلال 
مجالس التأديب عن سعطة التحقيق والإتهام، ولهذا لا يمكن لمن سبق له القيام لالتحقيق 
 التأديبي المشاركة في تشكيل لجان التأديب. وأخيرا فإن هذا النظام يجيز لعموظف حق طعب

رد أ  عضو مجعس التأديب ععى اعتبار أن مجالس التأديب تشارك إلى جانب الإدارة في 
اتخاذ الجزاء، حتى ولو كان دورها يقتصر فقط ععى إلياء رأ  استشار . ولالتالي فإن أ  
نقص في حيية أ  عضو، يجيز لعموظف طعب رده. وتعتبر هذه الوسيعة أكثر فاععية في 

 . 2عجوء إلى الطعن في القرار التأديبي لعيب في استعمال السعطةضمان الحيية من طريق ال
أما في النظام القضائي، فإن الحياد يتجسي لصورة مطعقة، حيث يعهي لسعطة توقيع    

الجزاءات التأديبية إل محاكم تأديبية مستقعة عن الإدارة، ويتم تشكيعها ععى نحو يحول لين 
. وتسر  ععى أعضاء هذه المحاكم  أحكام 3لمحاكمسعطة الاتهام والتيخل في سعطة هذه ا

 الرد وعيم الصلاحية تأكييا لاحترام مبيأ الحيية.
يمكننا أن نستنتج مما سبق، لأن تحقيق ضمانة الحياد، وخاصة فيما يتععق لتوزيع    

الاختصاصات، تجي مجالها في الأنظمة القضائية ) من خلال المحاكم التأديبية(، وشبه 
من خلال مجالس التأديب(. أما تطبيقها بخصوص القرارات التأديبية الصادرة من  القضائية )

                                                                 

أمجي جهاد نافع عياش، ضمانات المساءلة التأديبية لعموظف العام، دراسة مقارنة، كعية اليراسات الععيا في جامعة النجاح  1
 . 33نالعس، فعسطين، ص.الوطنية في 

 .289محمي ماجي ياقوت، شرح الإجراءات التأديبية، المرجع السالق، ص. 2
 .289عبي العزيز عبي المنعم خعيفة، المرجع السالق، ص. 3
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، لأن جهة التحقيق عادة ما تكون تالعة 1طرف الرؤساء الإداريين، فهو أمر غير ممكن
لعرئيس الإدار  المختص لتوقيع الجزاء التأديبي. كما أنه لا يوجي فصلا تاما لين سعطتي 

لذلك نجي أن الرئيس الإدار  كثيرا ما يعجأ إلى التحقيق مع الموظف التحقيق وتوقيع الجزاء. و 
لنفسه، ودون أن يقوم لإحالة مسألة التحقيق إلى مصعحة الشؤون القانونية، لوصفها 

 المصعحة الأكثر دراية بمعف الموظف المتهم، ومن ثم يقوم لتوقيع الجزاء ععيه.
، هو الأكثر تحقيقا لمبيأ الحياد والضمان ولذلك نجي لأن الأخذ لنظام التأديب القضائي   

لعموظف العام، نظرا لاعتبار أن الوظيفة التأديبية في هذا النظام تكون من اختصاص محاكم 
ذات صبغة قضائية، مستقعة عن جهة الإدارة، وتعمل ععى تحقيق مبيأ الفصل لين 

ا عن التأثيرات السعطات، وما ينتج عن هذا المبيأ من ضمان حياد جهة التأديب ولعيه
الشخصية أو الموضوعية، التي طالما لا ينفك عنها النظام الرئاسي لعتأديب. ولالتالي فإن هذا 
النظام يفرض المشاركة مع السعطات التأديبية. ومن ثم فإن هذا النظام يضمن فعالية مبيأ 

 . 2ةالحياد، ععى اعتبار أن السعطة التأديبية تكون تالعة لمبيأ المشاركة الجماعي
والحقيقة أنه في النظام الرئاسي، فإن اتخاذ العقولة التأديبية يكون ذو طالع داخعي، وهذا    

ما يشكل عائقا كبيرا لإحترام وتكريس مبيأ الحياد التأديبي، وذلك ععى غرار النظام 
القضائي. ومن ثم فإن إجراء المشاركة في التأديب هو عنصر كاف لضمان حياد تقيير 

 تأديبية مع الخطأ التأديبي.العقولة ال
ععى أن ضمانة الحياد في النظام القضائي محيودة في إطار ميى تقيير العقولة مع الخطأ    

التأديبي من طرف المجعس التأديبي، إلا أنها قي يتم تمييي هذا الإجراء من طرف العجان 
 .       3التأديبية لعطعون

                                                                 

 .590سعيمان محمي الطماو ، المرجع السالق، ص. 1
2Frédéric LAURIE, op,cit., p.641.  
3 Frédéric LAURIE, op,cit., p.641. 
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عى هو الآخر إلى تحقيق مبيأ الحياد، إلا أن ععى أن النظام شبه القضائي وإن كان يس   
النظام القضائي يتميز لتشكيعه من عناصر قضائية، وكذا تطبيقه للإجراءات القضائية مما يزيي 

 في تحقيق مبيأ الضمان، ولالتالي كفالة الحياد. 
 المبحث الثالث: وسائل كفالة ضمانة الحياد 

س التأديبية، هي تحقيق العيالة، فإن ذلك يقتضي إذا كانت المهمة الأساسية لأعضاء المجال   
أن يكون هؤلاء الأعضاء لعييون عن التأثر لالعواطف أو حتى التأثر لالمصالح. فإذا أصبح 
أ  عضو في موقف لالي أن يتأثر بهذه العواطف والمصالح، فسينعيم حياده لين الخصوم، 

التي تعرضه لخطر التحكم. وععى هذا ولالتالي لا يتحقق حياده إلا لإلعاده عن تعك المواقف 
الأسا  فإن الوسيعة المباشرة لكفالة ضمانة الحياد هي الرد. فإذا كان ليى الموظف المتهم 
أسبالا تشكك في حيية أحي أعضاء مجعس التأديب الذ  يحاكمه، أو المحاكمة التأديبية، فإن 

تقيم له الموظف المتهم. له الحق أن يطعب رد ذلك العضو. ويكون طعب الرد هو أول ما ي
فإذا ما أليى دفاعه، فإن ذلك يعني تنازله عن حقه في الرد، ويسقط حقه فيه. هذا لالنسبة 

 .1لهيئة التأديب سواء كانت مجالس تأديبية أو محاكم تأديبية
إلا أن التساؤل الذ  قي يطرح في هذا الصيد، هو هل تنطبق قواعي الرد في التأديب    

 ي وسيعة كفالة ضمانة الحياد في هذه الحالة؟.الرئاسي، وما ه
في الحقيقة تجي مسألة ضمانة الحياد مشكعة في ظل هذا النظام، إلا أنها قي يكون لها حلا    

 في فكرة إساءة استعمال السعطة، أو الإنحراف في استعمال السعطة.
في استعمال السعطة، وغني عن البيان أن المجالات التي يمكن تطبيق ععيها فكرة الانحراف    

تعك الحالات التي يكون فيها الباعث ععى القرار هو العياء الشخص أو السياسي أو المحالاة 
أو الانحياز. وقي طبق مجعس اليولة الفرنسي فكرة الانحراف في استعمال السعطة في حالة 

                                                                 

 .74، ص.1997محمي ماجي ياقوت، الطعن ععى الإجراءات التأديبية، منشأة المعارف، الإسكنيرية، 1
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لم  ، أو نقل موظف ثبت أنه2، أو فصل موظف لسبب العياء الشخصي1توقيع عقولة مقنعة
يقصي من ورائه تحقيق المصعحة العامة، وإنما لإفادة شخص آخر محل الموظف المنقول في 

 . 3وظيفته
والجيير لالذكر، أن وسيعة حماية حقوق اليفاع تختعف عن وسيعة كفالة الحياد وعيم    

يب الانحياز، إذ أن وسيعة كفالة الحياد أمام المجالس التأديبية هي الرد. أما إذا كان التأد
رئاسيا، فإن الوسيعة هي الطعن للانحراف في استعمال السعطة. فهل ذلك يعني أن الانحياز 

 وعيم الحياد هو نفسه الانحراف في استعمال السعطة؟.
فمما يتوجب ليانه أن فكرة الانحراف في استعمال السعطة لم تكن الوسيعة الوحيية لكفالة    

اليولة الفرنسي إلى استعمال وسائل أخرى تتمثل في احترام ضمانة الحياد، وإنما يعجأ مجعس 
. 4المبادئ العامة التي تقرر المساواة وحياد المرافق العامة في المجالات السياسية والعقائيية

، من 5ونفس الحكم نجيه مجسيا من خلال الإطار الذ  يحكم الوظيفة العمومية في الجزائر
تفاع من المرافق العامة، لاعتباره مبيأ تمعيه خلال استناده ععى مبيأ المساواة أمام الان
 الاعتبارات العمعية وقواعي العيالة الاجتماعية.

                                                                 

1 C.E., 26 mars 2004, COLLIGNON,  no 129.798 ; C.E., 13 avril 2004, 

FINET, no 130.268. 

 
2 C.E., 31 octobre 1973, Dame Gille, Rec., p.605. 
3 C.E., 29 décembre 1995, Commune de Beaumont-de-Lomagne, no 

151085. 
4 C.E., 3 mai 2000, Mlle Marteaux, Rec., p.169 ; C.A.A., Lyon 19 

novembre 2003, Mlle Ben Abdallah, no 03-01392. 
، قضية )ب.ط( ضي )مييرية الترلية لولاية 2001-04-09، لتاريخ 001192مجعس اليولة، الغرفة الثانية، قرار رقم  5

 وما لعيها    119، ص.01، العيد 2002قالمة(، مجعة مجعس اليولة 
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وتعني فكرة الانحراف في استعمال السعطة، ممارسة هذه السعطة لاعتبارات لا تتععق    
لالصالح العام، أو لتحقيق أغراض غير التي أعطيت السعطة من أجعها. فإذا كان متخذ القرار 

ازا لموظف لسبب علاقة شخصية، أو ضي آخر لتنافس أو عياوة لينهما، فإن القرار في منح
 .  1هذه الحالة يعي مشولا لالانحراف في استعمال السعطة

ومع وجود هذا التشاله لين فكرة عيم الحياد والانحراف، إلا أنه ثمة فروقا لينهما، إذ أن    
ض الأحيان أوسع نطاقا من عيم الحياد. الانحراف في استعمال السعطة قي يكون في لع

فالإنحراف في استعمال السعطة يقوم، ولو كان الغرض من استعمال هذه السعطة هو تحقيق 
المصعحة العامة، إذا لم تتقيي الإدارة لقاعية تخصيص الأهياف، أ  لم تستخيم السعطة 

لحياد، بحيث إذا  ععى الوجه الذ  كعفت له. كما قي يكون الانحراف أضيق ميى من عيم ا
كانت الإدارة تستهيف في تصرفها هيفا حقيقيا مشروعا، واتضح لها في نفس الوقت تحقيق 
أغراض غير مشروعة، فلا يعي ذلك انحرافا، لأن الأهياف القانونية تكون كافية لتبرير 
التصرف الذ  أقيمت ععيه، ولالتالي تكون جهة الإدارة قي توخت الوصول إلى حقيقة ما 

 لعموظف المتهم. ينسب
ولالتالي فإن فكرة "تخصيص الأهياف" توسع من نطاق الانحراف، لينما تضيق فكرة تبرير    

الغرض المشروع للأغراض غير المشروعة من هذا النطاق. ومن هنا يظهر أن رقالة الانحراف لا 
تحقق الغرض المطعوب لأسس التصرف، ولعل السبب في ذلك يرجع إلى أن الانحراف في 
استعمال السعطة هو إخلال لركن "الغرض" المشروع. أما عيم الحياد فهو يتععق أساسا 
لصلاحية مصير القرائن ويؤثر مباشرة في هذه الصلاحية، وقي يتناول هذا التأثير الغرض 
ولكن لطريق غير مباشر. فعيم الحياد عيب في صلاحيات الشخص لشكل أوضح، لينما 

 لتصرف) الغرض( لصورة أكبر.الانحراف عيب في أحي أركان ا

                                                                 

 .75محمي ماجي ياقوت، المرجع السالق، ص. 1
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وععى هذا الأسا ، فإنه من خلال أوجه الشبه لين الفكرتين، يمكن الاعتماد ععى    
استخيام فكرة الانحراف في استعمال السعطة لكفالة ضمانة الحياد وعيم الانحياز في التأديب 

الطعن في الرئاسي، لاعتبارها الوسيعة الممكنة، نظرا لخصوصيات هذا النظام. فوسائل 
 التصرف محيدة، وليس عيم الحياد من لينها. 

إلا أنه من خلال أوجه الاختلاف فإن الرقالة يجب ألا تقتصر ععى مجرد الشرعية، وإنما    
تتناول حياد المتصرف بحيث تكون خعقية، ذلك أن الغرض المشروع قائم دائما وهو العقاب 

كفالته في التأديب هو حياد المتصرف في   عن الخطأ المنسوب لعموظف، والواجب الذ  يتعين
 . 1تصرفاته

والنتيجة التي نتوصل إليها من كل هذا، أن ضمانة الحياد أوسع نطاقا من عيم الجمع لين    
التحقيق والحكم، وأنها لا تختعط بحقوق اليفاع ولا تعتبر امتيادا لها، وإن كانت تتكامل 

ضوعية التي تضمن احترامها، واستقلال ونزاهة معها، فهي تشمل كافة الأمور الشكعية والمو 
 جهة التحقيق.

كما أن وسيعة كفالة الحياد تختعف عن وسيعة حماية حقوق اليفاع، وفي الحالات التي لا     
يمكن استخيام وسائل مباشرة في التأديب الرئاسي لكفالة الحياد، فإن وسيعة الطعن 

نب الغرض ) المشروعية(، وإنما يجب أن للانحراف في استعمال السعطة لا تقتصر ععى جا
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           تعني أيضا بحياد المتصرف.                                                                                                     

 المبحث الرابع: تطبيقات ضمانة الحياد في القانونين الفرنسي والجزائري
تتمثل كفالة ضمانة الحياد في تطبيق أسباب عيم صلاحية أ  عضو من أعضاء المجالس    

اء المجال لعمحاكمة التأديبية الحق في رد العضو الذ  قام لييه سببا لعرد. التأديبية، وكذا إعط
فقي أحالت النصوص المنظمة لعمحاكمة التأديبية إلى القواعي الواردة في قانون المرافعات 

 المينية والإدارية، كما هو الحال في الجزائر فيما يتععق لأسباب تنحي أو رد القضاة. 
                                                                 

 .76محمي ماجي ياقوت، المرجع السالق، ص. 1



 مجلة البحوث القانونية و السياسية
 عاشر لا العدد 
 2018 جوان

 

 777 -الجزائر–مجلة دولية محكمة تصدرها جامعة د/ مولاي طاهر بسعيدة 

 

ف نتناول تطبيقات ضمانة الحياد في القانونين الفرنسي ) المطعب وععى هذا الأسا  سو    
 الأول( والجزائر  )المطعب الثاي (، مع ليان وسائل كفالة هذه الضمانة.

 
 المطلب الأول: تطبيقات ضمانة الحياد في القانون الفرنسي

المتععقة  تعتبر ضمانة الحياد من المبادئ الأساسية في المحاكمات التأديبية في النصوص   
لالوظيفة العامة في القانون الفرنسي، وهي لذلك من القواعي المستقرة في الضمير الإنساي  ولا 
تحتاج إلى نص يقررها، إذ توقعها العيالة المثعى. فمن يجعس مجعس الحكم يجب ألا يكون قي 

 . 1استمع أو تكعم أو كتب
ا النظام القانوي  في فرنسا، وهو من ويعتبر الحياد من المبادئ الأساسية التي يقوم ععيه   

 . 2الواجبات الواجب توافرها في الإدارة وكذا الموظفين والأعوان العموميين
ولناء ععى ذلك، فإن هذا المبيأ له طالع دستور  يتوجب ععى جميع موظفي المرافق    

ما كرسه القضاء العمومية الالتزام له والحرص ععى تجسييه أثناء أداء لوظائفهم المختعفة، وهو 
، ليتم التأكيي ععيه لعي ذلك في العييي من 19353الإدار  الفرنسي التياء من سنة 

. و ينبع  التزام الحياد من حرية التعبير التي يتمتع بها كل الموظفين والأعوان العمومين. 4قراراته

                                                                 

 .275جودت محمي المعط، المرجع السالق، ص. 1
2 Manuel DELMARRE, Droit de la fonction publique, Librairie Vuibert, 

2007, p.151. 

 أنظر تفاصيل مبيأ الحياد في أحكام مجعس اليولة الفرنسي:

 C.E., 1er avril 1998, MM. Iguacel et Comets, Rec., p.p.981-985 ;  C.E., 3 

mai 1950, Dlle Jamet, Rec., p.247.  
3 C.E., 11 janvier 1935, BOUZANQUET, Rec. p.41. 
4 C.E., 28 juillet 1993, Mme MARCHAND, Rec. p.248 ; C.A.A., de 

Nancy, 29 juin 1995, MARTIN, Rec., p. 866. 
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. ولالتالي 1همومن ثم لا يعتزم الموظفون العموميون لالإدلاء لكل شيء أثناء تأديتهم لمهام
فهي تشكل واجبا وضمانة لعموظف العام في حقه في الإدلاء أو العزوف عن الإفصاح عن  

. إلا أن قضاء مجعس اليولة الفرنسي كثيرا ما كان يرلط لين واجب 2كل ما لا يود التعبير عنه
التحفظ ومبيأ الحياد، ععى اعتبار أنهما صنوان يصبان في نفس الغرض، مما يتوجب ععى 

 . 3لموظف العام ضرورة التقيي له والحرص ععى تجسييه أثناء أداء وظيفتها
ععى أنه قي يبيو لنا لأن واجب التحفظ هو مظهر من مظاهر مبيأ الحياد، يضاف إلى    

 لاقي الواجبات الأخرى التي ترتبط لالحياد، كواجب عيم إفشاء السر المهني.   
ياد قي أكي ععيه القضاء الفرنسي في مجال تأديب وتأسيسا ععى ما سبق، نجي أن مبيأ الح   

الموظفين، حينما أقر مجعس اليولة الفرنسي مبيأ عاما، يقضي لأن جميع أعضاء الهيئات 
المكعفة لاقتراح الجزاء، أو لإصيار القرارات التي يمكن أن تمس مصالح الأفراد، يجب أن تتوافر 

ام لالمهمة المعهودة لهم، وعيم مراعاة هذا لهم ضمانات الاستقلال والحيية الضروريين لعقي
 . 4المبيأ يترتب ععيه لطلان الإجراءات

                                                                 

1 Emmanuel AUBIN, Droit de la fonction publique, 4e édition Gualino, 

2010, p.373. 
2 Olivier DORD, Droit de la fonction publique, P.U.F., 1re édition, Paris, 

2007, p.209.  

 
3 C.E., 20 février 1952, MAGNIN, Rec., p.117 ; C.E., 13 mai 1981, 

BRETON, Rec., p.790. 
4 C.E., 2 avril 1954, Ricros, Rec., p.215 ; C.E., 20 mai 1965, Cueille, no 

85657.  
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وععى هذا الأسا ، فإن مبيأ الحياد يفرض ععى أعضاء المجالس التأديبية الإلتعاد عن كل    
ما من شأنه التأثير ععى قراراتهم، وكذا ما يتععق لالجوانب المالية، أو الحصول ععى تعويضات 

 . 1امهم بمهامهم، لاستثناء أحقيتهم في طعب تعويضات الإنتقال أو الإقامةجراء قي
ععى أن رؤساء المجالس التأديبية لعطعون في الوظيفة العامة ذات الطالع المحعي، يكون من    

 .     2حقهم طعب تعويضات إضافة إلى رواتبهم الشهرية
لاعتبارات التي تؤثر في حياد عضو ومن استقراء أحكام مجعس اليولة الفرنسي، يتضح أن ا   

، منها تأثير الوضع النظامي. فلا يجوز أن يشترك في 3مجعس التأديب تنطو  تحت عية صور
عضوية مجعس التأديب من كان في وضع تنافسي مع الموظف. لذلك لا يجوز أن يكون عضو 

 .4مجعس التأديب أقل درجة من الموظف المتهم

                                                                 

1 Art 43 du décret no 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions mixtes 

paritaires, J.O.R.F., du 30 mai 1982, p. 1731 ; Art 37 du décret no 89-229 du 

17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités 

territoriales et de leur établissement publics, J.O.R.F., du 18 avril 1989, 

p.4931 ; Art 32 du décret no 91-790 du 14 août 1991 relatif aux commissions 

administratives paritaires nationales de la fonction publique hospitalière, 

J.O.R.F., du 21 août 1991, p.10997 ; Art 67 du décret no 92-794 du 14 août 

1992 relatif aux commission administratives paritaires locales et 

départementales de la fonction publique hospitalière, J.O.R.F., du 15 août 

1992, p.11154.  
2 Art 30-1 du décret no 89-677 du 18 septembre 1989. 

 .393-390عبي الفتاح عبي الحعيم عبي البر، المرجع السالق، ص. 3
4 Art 35 du décret no 82-451 du 28 mai 1982 ; Art 90 alinéa 1du statut de la 

fonction publique territoriales ; Art 83 alinéa 1 du statut de la fonction 

publique hospitalière. 
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 الوضع الشخصي، إذ لا يجوز أن يشترك في المحاكمة من لييه كما أنه يجب استبعاد تأثير    
أسبالا شخصية تجععه يتحيز لشكل واضح لعموظف المتهم، كالموظف الذ  سبق له وأن 
حضر أمام نفس المجعس كمتهم، أو يكون قي وقع ععيه جزاء تأديبي لناء ععى اقتراح الموظف 

 . 1المتهم التأديب
يجوز أن يكون لعضو المجعس التأديبي تالعا لعموظف المحال ععى أضف إلى ذلك إلى أنه لا    

 . 2المجعس التأديبي وفقا لعسعم الرئاسي
ععى أن آخر هذه الصور هي الاعتبارات الموضوعية، كأن يكون عضو المجعس التأديبي قي    

شارك في أعمال الاتهام، أو قام لالشكوى ضي الموظف. كما أن مجعس اليولة يمنع أعضاء 
العجان المشتركة المشاركة في مياولات العجنة إذا تععق الأمر لأوضاعهم الشخصية كما هو 

 . 3الشأن بخصوص مراجعة التنقيط السنو 
كما قرر مجعس اليولة الفرنسي، لأن حضور موظف غير مرسم في المجعس التأديبي، يعتبر     

. في 4الذ  يتخذه المجعس التأديبي عيبا في الإجراءات التأديبية، يترتب ععيه عيم شرعية القرار
حين فإن حضور موظف مؤهل لعترقية إلى رتبة أععى من الموظف المحال إلى المجعس التأديبي، 

 . 5لا يترتب ععيه أ  عيب في الإجراءات التأديبية

                                                                 

1 C.E., 29 décembre 1943, Rozin, Rec., p.308 ; C.E., 18 février 1949, Viet, 

Rec., p.84. 
2 C.E., 25 mars 1960, Gamiette, Rec., p.227 ;  C.E., 20 mars 1985, 

Association nationale des infirmières générales et autres, Rec., p.82.  

 
3 C.E., 1 avril 1998, M.M. Iguacel et Comets, Cah. fonct. publ. 1998, p. 27. 
4 C.E., 21 juillet 1995, Assistance publique – Hôpitaux de Paris, no 150285.  
5 C.E., 5 mai 1995, Jamot, Rec., p.874 ; C.E., 13 juin 1952, Albaum, Rec., 

p.310. 
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فلا يجوز في مثل هذه الحالات الاشتراك في عضوية المجعس التأديبي، لأن القاعية الأساسية    
 أنه لا يجوز لعشخص أن يكون خصما وحكما في آن واحي.تقضي ل

إلا أنه مما يعاب ععى النصوص القانونية الفرنسية، هو خعوها من التطرق لمسألة رد أعضاء    
 . 1مجعس التأديب، ععى غرار أحكام القضاء التي أقرت بهذا المبيأ

ديب خلافا لما هو إلا أن الفقه الفرنسي الذ  يرى عيم جواز رد أعضاء مجعس التأ   
معروف في القانون الجنائي، إذ أنه في حالة غياب نص صريح لا يكون لعموظف المتهم الحق 
في رد أحي أعضاء مجعس التأديب، إذ قي لا يعرف أسماءهم لعيم إخطاره بها، أو نشرها، 

حق  ويمكن لأعضاء المجعس التأديبي أن يتنحوا من تعقاء أنفسهم. وإذا نص هذا القانون ععى
الموظف في الرد، ففي هذه الحالة يجب أن يتضمن كيفية ممارسة الموظف لهذا الحق، وأن يخطر 

 .2لأسماء أعضاء مجعس التأديب
إن عيم وجود نص بهذا الصيد، يجعل رقالة مجعس اليولة غير كافية، لأن القاضي الإدار     

ة، حيث أن يصعب ععيه أن يكشف عن أسباب الرد عنيما تكون ذات طبيعة شخصي
سعطة القاضي مقيية لوسائل الاستيلال التي تسمح بها الإجراءات المكتولة، بحيث يجب أن 
يكون اليليل ععى العياوة أو البغضاء جعيا وواضحا. ونادرا ما يكون هذا اليليل واضحا، إذ 
 قي يكتنفه الكثير من الغموض، الأمر الذ  يجعل الوصول إلى الحقيقة أمرا عسيرا. ومن ثم

                                                                 

1 C.E., 9 décembre 1991, M. Longuet, no 87186 ; C.E., 8 novembre 1995, 

Ville de Dôle, no 116452. 
والمصر  والفرنسي  أنظر: ععي جمعة محارب، التأديب الإدار  في الوظيفة العامة، دراسة مقارنة، في النظام العراقي 2

 .219، ص.2004والإنجعيز ، مكتبة دار الثقافة لعنشر والتوزيع، الأردن، الطبعة الأولى 
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فإن هذا النظام أقل من النظام الذ  يمكن من الرد تبعا لتقرير الهيئة الاستشارية أو الهيئة التي 
 . 1تصير القرار

 المطلب الثاني: تطبيقات ضمانة الحياد في القانون الجزائري
منه والتي نصت  23مبيأ حياد الإدارة أو عيم تحيزها في المادة  1996لقي كر  دستور    

 "عيم تحيز الإدارة يضمنه القانون".ععى ما يعي:
من  41أما فيما يخص النصوص المتععقة لالوظيفة العامة، فيمكننا ذكر نص المادة    

التي نصت ععى:" يجب ععى الموظف أن  2006جويعية  15المؤرخ في  03-06الأمر
 يمار  مهامه لكل أمانة وليون تحيز".

ط في كافة التشريعات الجزائرية بما في ذلك والجيير لالملاحظة، أن مبيأ الحياد ارتب   
التشريعات الوظيفية بمبيأ حياد الإدارة والموظف العام، كما هو الحال لالنسبة لضرورة احترام 
الموظف لواجب التحفظ والحياد بخصوص الجيل السياسي أو الإيييولوجي، وهذا ما أكيه 

ي جاء ضمن هذا القرار لأن . وق9/4/20012مجعس اليولة الجزائر  في قراره لتاريخ 
 الموظف الذ  لا يحترم هذا الإلتزام يشكل ذلك خطأ مهنيا جسيما يعرضه لععزل.

ععى أن تعك التشريعات لم تتطرق إلى مسألة الحياد في التأديب، مما يجععنا نتساءل عن    
اق السبب في إغفال النصوص الجزائرية التطرق إلى هذا الموضوع لما له من أهمية في نط

 التأديب، ولالنظر إلى النتائج الخطيرة التي قي تعحق لالموظف المتهم؟.

                                                                 

( حول النظام التأديبي في فرنسا، والتي عرضها في مؤتمر لروكسل عام (Braibanأنظر: وجهة نظر المنيوب الفرنسي 1
لين الإدارة والقضاء، دراسة مقارنة، كعية الحقوق، جامعة ، مشار إليه في رسالة مؤلف فهمي عزت، سعطة التأديب 1965

 .159-156، ص.1980عين شمس،
 
، 2002، مجعة مجعس اليولة، العيد الأول، 001192، في القضية رقم 9/4/2001قرار مجعس اليولة لتاريخ  2

 وما لعيها.  119ص.
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وحسب رأينا، فإن إغفال النصوص الجزائرية التطرق لمسألة الحياد في التأديب قي يكون    
راجعا إلى المبادئ العامة التي نص ععيها ضمن واجبات الموظف العام، والإدارة العامة، والتي 

مبيأ المساواة الذ  يحكم نظام الوظيفة العامة، ويضمن الأنظمة التي  هي ععى وجه العموم
تيخل في تكوينها، حيث يعتبر حجر الزاوية في تنظيم الحقوق والواجبات. فهو من 

 . 1الييمقراطية بمثالة الروح لعجسي، وليونه ينتفي معنى الييمقراطية وينهار كل ميلول لعيولة
في الجزائر قيا ارتبط في الغالب لالإختيار السياسي نظرا  ععى أن حياد الإدارة والموظف   

لعلاقة تبعية جهة الإدارة لعسعطة السياسية، وهذا ما أعطى صبغة سياسية لعوظيفة العامة في 
الجزائر، الأمر الذ  صعب معه تكريس مبيأ حياد الإدارة، فضلا عن الجانب التأديبي. ذلك 

طة السياسية، ما هو إلا موظف موضوع لخيمة أن الموظف في ظل سياسة التبعية لعسع
سياسة اليولة وتنفيذ لرامجها السياسية، ولو كان ذلك ععى حساب الموظف، ودون مراعاة 
لحقوقه وخاصة منها تعك الإجراءات التأديبية التي يتوجب التقيي بها وعيم الخروج عنها إذا 

أكثر عنيما يجمع الشخص لين القيادة تععق الأمر لالمساءلة التأديبية. ولعل هذا الأمر يتضح 
السياسية الحكومية، ولين القيادة الإدارية، كما هو الحال لالنسبة لعوزير الذ  يكون عضوا في 

 الحكومة وقائيا إداريا لعجهاز الإدار  التالع لوزارته.
والنتيجة المترتبة ععى ذلك، أنه إذا ثبت تورط أ  من الموظفين في استغلال مناصبهم    

لأغراض شخصية، فإنه لا يواجه لإجراءات فعالة ورادعة من طرف رئيسه الإدار ، نظرا 
لععلاقة الشخصية لينه ولين الرئيس الإدار ، الأمر الذ  يعصف ويضعف أهم ضمانة 

 يتوجب التقيي بها ألا وهي ضمانة الحياد.            
في نطاق التأديب، وأن لا يترك ععى أنه نيعو إلى ضرورة أن ينص صراحة ععى هذا المبيأ    

 الأمر إلى المبادئ العامة، أسوة لالقانون الجنائي الذ  أكي ععى أهمية هذا المبيأ.    
                                                                 

قارنة والتشريع الجزائر ، د.م.ج، الجزائر، طبعة السيي محمي يوسف المعيجاو  دراسة في الوظيفة العامة في النظم الم 1
 .5، ص.1988
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ومن ألرز وسائل كفالة الحياد هي رد المحقق الذ  يتولى عمعية التحقيق مع الموظف المتهم    
من التأثيرات التي قي إذا وجيت أسبالا لرده حفاظا ععى نزاهة التحقيق وصونا لعموظف 

يتعرض لها أثناء التحقيق معه. ونظرا لعيم وجود نصوص تنظم هذا الإجراء في قواعي 
التأديب في النصوص الجزائرية، فمن الواجب إعمال نفس القواعي المطبقة في قانون 

، 20081فبراير  25المؤرخ في  08/09الإجراءات المينية والإدارية الجزائر  تحت رقم 
منه ععى ما يعي:"يجوز رد قاضي الحكم،  241نة حالات رد القضاة، إذ نصت المادة المتضم

 ومساعي القاضي في الحالات الآتية:
 إذا كان له أو لزوجه مصعحة شخصية في النزاع، -   
إذا وجيت قرالة أو مصاهرة لينه أو لين زوجه ولين أحي الخصوم أو أحي المحامين أو  -   

 ليرجة الرالعة،وكلاء الخصوم، حتى ا
إذا كان له أو لزوجه أو أصولهما أو فروعهما خصومة سالقة أو قائمة مع أحي  -   

 الخصوم،
إذا كان هو شخصيا أو زوجه أو أحي أصوله أو أحي فروعه، دائنا أو ميينا لأحي  -   

 الخصوم،
 إذا سبق له أن أدلى لشهادة في النزاع، -   
 الخصوم في النزاع أو سبق له ذلك، إذا كان ممثلا قانونيا لأحي -   
 إذا كان أحي الخصوم في خيمته، -   
 إذا كان لينه ولين أحي الخصوم علاقة صياقة حميمة، أو عياوة لينه". -   

                                                                 

، 21يتضمن قانون الإجراءات المينية والإدارية، ج.ر.ج.ج، العيد  2008فبراير  25المؤرخ في  08/09القانون رقم  1
 .2008السنة 
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وععى هذا الأسا ، اشترط المشرع الجزائر  ضرورة توافر الحياد، إلا أنه لم يضع تعريفا    
لأسباب التي تؤثر في حياد القاضي، أو الأمور التي محيدا لمفهوم الحياد، لل اكتفى لذكر ا

 تتعارض معها دون تحييي لماهيتها.
فحياد القاضي ونزاهته يقتضي ألا يميل عني نظره في نزاع معين إلى هذا الجانب من    

الخصوم أو ذاك، لل يتوجب ععيه أن يطبق القواعي القانونية التي تحقق العيالة وفقا لمفهوم 
وي  الذ  يفرض هذه القواعي. كما يشمل حياد القاضي أيضا موضوع النزاع النظام القان

ذاته، بحيث يستعزم أن يفصل فيه لروح موضوعية، متجردا من كل ما من شأنه أن يؤثر في 
 حكمه، كرأ  سالق، أو مصعحة، أو مؤثر آخر.

ص يمنع رد ولناء ععى ذلك، فإن ضمانة الحياد هي في غاية الأهمية، وطالما لا يوجي ن   
المحققين، أو حتى أعضاء لجنة التأديب، فالمفروض أنه يجوز رد هؤلاء طبقا للأحكام الواردة 
في قانون الإجراءات المينية والإدارية. فالمحقق وأعضاء لجنة التأديب يقع ععيهم واجب عيم 

صعة أو  التحيز والبعي عن المؤثرات التي تكاد تعصف لاليعوى التأديبية، فلا تكون لهم أية
تكون لهم مصعحة في هذا الخصوص. فإذا وجي أ  سبب يظن معه عيم حياد سعطة 
الحكم، بحيث لا يمكن الفصل في اليعوى من غير ميل أو انحياز، فإن عضو الهيئة التأديبية 
يكون في مثل هذه الحالة غير صالح لنظر اليعوى، ويتوجب ععيه أن يتنحى جانبا من تعقاء 

 ى طعب الموظف المعني.نفسه، أو لناء عع
ومن هنا يبرز مبيأ الحياد كسعوك إجتماعي ومهني، وواجب من واجبات أخلاقيات    

الوظيفة العامة التي يجب أن يتصف بها من أسنيت إليه مهمة التحقيق والتأديب، والتي يجب 
ا الشأن، أن تبنى ععى أسا  مصعحة المرفق العام، واحترام القوانين والإجراءات المتبعة في هذ

مع الأخذ لعين الاعتبار ظروف ارتكاب الموظف لعمخالفة التأديبية، وليس ععى أسا  
 المعتقيات الشخصية أو الآراء السياسية لعموظف المحال إلى المساءلة التأديبية. 
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أما عن دور القاضي الجزائر  في تكريس مبيأ الحياد في التأديب، فإن ذلك يتطعب وجود    
ة متعيدة، وهذا مالم تؤكيه لنا الأحكام القضائية من الجهات المختصة تطبيقات قضائي

لالفصل في المنازعات الإدارية في النظام القانوي  الجزائر ، إذ لا نكاد نعثر ععى أية أحكام 
تتععق لصفة مباشرة أو غير مباشرة لالحياد في المجال التأديبي. إن سبب ذلك ربما هو ضعف 

يفة العمومية في هذا الإطار، مما ييفعنا إلى القول لضرورة رلط المبادئ الإطار التشريعي لعوظ
العامة الواردة في النظام الوظيفي الجزائر ، والتي توجب ععى الموظف العام ضرورة الاتصاف 
بها، ومن ثم ضرورة عيم تحيز جهة التأديب، ععى اعتبار أنها من المسائل التي تستنتج من 

العامة. كما يتوجب ععى القاضي أن يكون له دورا هاما وفعالا في  تعك المبادئ والواجبات
 إقرار هذا المبيأ في نطاق التأديب، والتأكيي ععى أهميته في التشريع التأديبي.  

 المبحث الخامس : تقديرنا لضمانة الحياد في التأديب
لة التأديبية ععى إن مما يستفاد من ضمانة الحياد، أن تقوم الجهة الإدارية لتوقيع العقو    

الموظف المذنب لكل موضوعية لعييا عن كل ما من شأنه التشكيك في نزاهة وعيالة سعطة 
التأديب، الأمر الذ  يجعل الموظف المتهم يشعر لالطمأنينة والراحة وهو يحاكم من طرف 

التي لجنة هيفها الوحيي هو الوصول إلى حقيقة ما اقترفه الموظف لناء ععى المعطيات السالقة 
سبقت هذه الضمانة، ليء لإحالته إلى التحقيق التأديبي، ووصولا إلى صيور قرار العقولة 

 التأديبية لشأنه.  
 المطعب الأول:تطبيقات مبيأ الحياد

الجيير لالذكر أن ضمانة الحياد لم تعرف القير الكافي في التطبيق في المساءلات التأديبية،    
نائية، نظرا لإغفال النصوص الفرنسية والجزائرية النص كما هو الشأن في المحاكمات الج

ععيهما، مكتفية في ذلك لالمبادئ العامة التي تحكم سير اليعوى التأديبية، والتي من لينها 
 مبيأ حياد الإدارة في صورتها العامة.
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ععى أن مجعس اليولة الفرنسي قي أكي ععى ضرورة التقيي بمبيأ الحياد كضمانة هامة في    
ة مساءلة تأديبية، بحيث يترتب عني الإخلال بها لطلان الإجراءات التأديبية. ولكن ععى أي

الرغم من ذلك، فإننا لا نكاد نعثر ععى القير الكافي من الأحكام القضائية التي تشير إلى رد 
ق أعضاء العجنة التأديبية لأ  سبب لينها ولين الموظف المحال إلى المساءلة التأديبية، كأن يتعع

الأمر لصراعات شخصية، أو عياوة، مما يجعل لجنة التأديب أو جهة الإدارة تعاقب الموظف 
أكتولر  31ععى هذا الأسا . وهذا ما أكيه مجعس اليولة الفرنسي من خلال قراره لتاريخ 

التي تعرضت لعنقل الإجبار  غير الشرعي، نظرا لععياوة   Gilleفي قضية السيية  19731
 زوجها والميير العام للأرشيف الوطني.التي كانت لين 

في القضية  19682ديسمبر  4كما أكي مجعس اليولة الفرنسي في قرار آخر له لتاريخ     
، الذ  كان يشغل منصب Lamareالمعروضة لين وزارة الشؤون الإجتماعية ضي السيي 

ريح مفاده مفتش عمل، حيث قام هذا الأخير في اجتماع لممثل المستخيمين، لالإدلاء لتص
أنه أعطى رأيه لالموافقة ععى إجراء التسريح المقترح. ذلك أن هذا التصريح اعتبرته الوزارة خرقا 
للالتزام لالحياد والتحفظ. الأمر الذ  جعل مجعس اليولة يفصل في هذه القضية لصالح وزارة 

 الشؤون الاجتماعية.    
   

 المطعب الثاي : تطبيقات مبيأ الحياد في الجزائر
وفي الجزائر، فإن سبب النقص في ذلك يرجع ربما إلى طبيعة النظام القضائي الجزائر  السائي 

، والذ  تميز لنظام وحية القضاء، والذ  لم يعط لعقاضي الجزائر  1996قبل دستور 
الفرصة للاجتهاد في المسائل المتععقة لالتشريع الوظيفي لوجه عام، والتأديبي ععى وجه 

                                                                 

1 C.E., 31 octobre 1973, Dame Gille, Rec., p.605. 
2 C.E., 4 décembre 1968, Lamare c/ ministère des affaires sociales. Rec., 

p.623.   
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إلى تيي  مستوى الإدارة في حرصها ععى التقيي لأخلاقيات الوظيفة الخصوص، إضافة 
العامة، حيث لم تعي الواجبات والحقوق المنصوص ععيها في مختعف التشريعات الوظيفية  
كافية لأداء السعطة التأديبية واجبها لأمانة ودقة، وذلك في غياب الاجتهادات القضائية، 

عى أهمية هذا الالتزام الذ  يجب أن تتصف له السعطة وكذا المحاولات التنظيرية لعتأكيي ع
 التأديبية عني نظرها لعقضايا التأديبية. 

وععى هذا الأسا ، فمن الضرور  العمل ععى تحييث قانون الوظيفة العامة، من خلال    
الاهتمام بخصوصيات الموظف العام، وإعادة التوازن لين واجباته وحقوقه، ومن لينها التأكيي 

مبيأ حياد الجهة التأديبية وإفرادها لنصوص خاصة مستقعة عن تعك المنصوص ععيها في ععى 
قانون الإجراءات الإدارية والمينية من حيث قواعي الرد. فالقانون التأديبي أصبح قانونا 
مستقلا وقائما لذاته، ولالتالي من غير المعقول أن يبق رهن القواعي العامة التي تحكم 

رية والمينية، أو حتى تعك المتععقة لالإجراءات الجنائية. فمسألة التنحي تتععق الإجراءات الإدا
لضمير وأخلاقيات الوظيفة العمومية، لذلك وإضافة إلى الحالات التي أجاز فيها التشريع رد 
القاضي، فإن هذا الأخير يمكنه أن يتنحى من تعقاء نفسه لمجرد شعوره لالحرج من القضاء 

ينطبق ععى القضاء، ينطبق أيضا ععى أعضاء العجنة التأديبية، والتي  لأ  سبب كان. وما
نرى جواز التنحي لأ  عضو من أعضائها لمجرد وجوده في موقف حرج قي يؤثر في القرار 

 الذ  تصيره سعطة التأديب.
ععى أنه لا لي من توافر الحياد في أعضاء العجان التأديبية عني نظرها في القضية المعروضة    
امها، كما يتوجب ذلك أيضا ععى المحقق الذ  أسنيت إليه عمعية التحقيق التأديبي، أم

بحيث لا تقل عن القير المتطعب في القاضي. ذلك أن الحكم في المجال الجنائي إنما يستني إلى 
نزاهة المحقق واستقلاله وحييته، كما يستني أيضا إلى أمانة القاضي ونزاهته وحييته. ومن ثم 

القواعي والضمانات الأساسية الواجب توافرها في القاضي لتمكينه من الفصل في فإن ذات 
اليعوى، هي نفسها الواجب توافرها في صلاحية المحقق التأديبي في إطار المساءلة التأديبية. 
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فإغفال المحقق الالتزام لذلك يكون قي فقي ركنا جوهريا، يترتب ععى عيمه عيم صلاحيته 
 تأديبي. والنتيجة المترتبة ععى ذلك هي لطلان التحقيق لقوة القانون.لمباشرة التحقيق ال

وإذا كنا لم نصل لعي في الجزائر إلى تجسيي حياد حقيقي أو ربما نسبي مقارنة مع النظام    
الوظيفي الفرنسي، فإن ذلك مرده إلى الفرق الشاسع لين النظامين، إلا أننا نعترف لأنه، 

تحيط لالمحقق الجزائر ، هناك صعولة في إيجاد توازن في العناية لأدلة ولالنظر إلى الظروف التي 
اتهام الموظف، ولين حقوقه في اليفاع عن نفسه. وععيه لكي لا تتحول السعطات التي تتمتع 
بها السعطة الإدارية إلى سعطات تعسفية، لا لي ععى المحقق التأديبي أن يجرد نفسه من كل 

المخالفة التأديبية التي يقوم لالتحقيق فيها، ولعييا عن تأثيرات جهة  تأثير قي يقع ععيه بمناسبة
 الإدارة. 
 خاتمة:  

إن ضمانة مبيأ حياد الجهة التأديبية، ترتبط ارتباطا وثيقا لالعقولة التي توقع ععى الموظف   
ا وجيت محل المساءلة التأديبية. ذلك أن الالتزام لالحياد سيؤد  إلى عيالة الجزاء التأديبي إذ

 أسباله، ومبرراته، أو قي يبرأ الموظف مما نسب إليه من مخالفات. 
ععى أنه إذا أصاب الحياد أ  عارض من العوارض التي من شأنها التأثير في نزاهة العجنة    

التأديبية، يتوجب ععى عضو سعطة التأديب التنحي، إما من تعقاء نفسه، أو لطعب من 
لرد أو عيم الصلاحية. ععى أن لا ينظر في طعب الموظف لالرد الموظف المعني، يبين أسباب ا

نفس الهيئة التأديبية، أو أن يناط الفصل في هذا الطعب إلى جهة أخرى غير التي يكون 
المطعوب رده عضوا من أعضائها، كأن يوجه الطعب إلى رئيس مصعحة الشؤون القانونية 

ا لأ  حرج قي ينتج عن هذا لعمستخيمين، حفاظا ععى مصياقية طعب الموظف ودفع
الطعب. كما يتوجب ععى أعضاء العجنة التأديبية التقيي لسرية المياولات، والإمتناع عن 

 حكم إلا لعي سماع دفاع الموظف سواء قيم دفاعه شفاهة أو كتالة.إصيار أ  
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دارة إضافة إلى ما سبق ليانه، فإنه لا لي أيضا من وضع قيود ععى العمل النقابي داخل الإ   
من أجل تكريس مبيأ الحياد. ذلك أن دور العمل النقابي كثيرا ما يقف عاجزا عن تكريس 
الحياد، نظرا لعتوجهات الحزلية التي تؤد  إلى الخعط لين الأهياف النقالية المهنية والأهياف 

. السياسية، مما يؤد  لالموظفين إلى الإهتمام لالتوجهات السياسية ليلا من الأهياف المهنية
فقي تتيخل النقالة في لعض الأحيان لصالح موظف معين أثناء مثوله أمام المجعس التأديبي، لا 
من أجل حماية واليفاع عن الموظف المتهم، لل لأنه ينتمي إلى نفس الحزب الذ  تنتمي إليه 
النقالة، أو قي يكون عضوا فيها، ععى اعتبار أن النقالة لها صوت مسموع وذلك ععى غرار 

 ، وهذا ما ينتج عنه التمييز والفصل لين ما هو عمل مهني وما هو عمل نقابي.1ظفالمو 
وععيه، فإن حرية ممارسة العمل النقابي لا تعفي أعضائها من الإلتزام لالحياد المفروض، وأن    

لا يخرج عمعها عن نطاق اليفاع عن المصالح المشتركة لعموظفين، ولالتالي لا يكون الهيف 
الح شخصية أو أهياف سياسية لا علاقة لها بمصالح الموظفين، خاصة عنيما هو تحقيق مص

يكون الموظف موضوع مساءلة تأديبية، وهذا ما أكيه مجعس اليولة الفرنسي في قراره لتاريخ 
 .19663ما   25، وكذا قراره لتاريخ 19622جوان  8

لتعيدية النقالية، يجب ولكي نصل إلى الحياد الواجب توافره في التأديب خاصة في ظل ا   
أن يتيخل القاضي الإدار  في رقالة الضوالط الواجب التقيي بها عني ممارسة العمل النقابي 
داخل الإدارة، وإلا تحعل النشاط النقابي من كل عقال، وأدى ذلك إلى إهيار أهم ضمانة 

 من الضمانات التأديبية.
 

                                                                 

1 C.E., 18 mai 1956, BODDAERT, Rec., p.213. 
2 C.E., 8 juin 1962, FRISCHMANN, Rec., p.382. 
3 C.E., 25 mai 1966, ROUVE, Rec., p.361. 
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